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 الملخص: 
تهدد  ذد ا الدساسدة ، وسلطة القاضي في تقدير حجية الدليل الرقمي  يتناول البحث موضوع

بيان حدود سلطة القداضي ، وبيان ضوابط سلطة القاضي في تقدير حجية الدليل الرقمي  إبرازإلى  

المساهمة في تحسين العمدل القادا ي في كداالم المملادة العربيدة ، وفي تقدير حجية الدليل الرقمي

حللث     ،وتحليلها  منهج الاستقراء لمصادس الموضوعواعتمد الباحث على ،  السعودية صللل البا وتو
عُرفت السلطة التقديرية بتعريفات متقاسبة في المعنى وذي تدوس حول النظر   التالية: أولًا: النتائج

الدليل الرقمي يختلف اختلافاً الياً عدن ، ثانياً:  والتفار لبيان المراد من النص للوصول إلى الحالم

، ثالثداً: دينامياية تتخطى الأمداان والحددودالدليل التقليدي من حيث الطبيعة، وأياا فطبيعته  

الدليل الرقمي يعد وسديلة مدن وسدا ل ااثبدات الحادثدة في ذد ا الع د، ولده حجيدة الاتابدة 

: الأولى مرحلدة فنيدة يدتلم فيهدا التمادد مدن يمر تقييلم الدليل الرقمي بمرحلتين، سابعاً:  التقليدية

صحة الدليل وسلامته من التلاعب، وذ ا وظيفدة اببدا المخدتص، والثانيدة مرحلدة ااثبدات 

يتفد  النظدام السدعودي مد  ، خامساً:  ودلالة الدليل الرقمي على الواقعة، وذ ا وظيفة القاضي

 الفقه ااسلامي في الأخ  بالدليل الرقمي والاحتجاج به.

 .الرقمي ،الدليل ،حجية  ،القاضي ،سلطة :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The research deals with the subject of the judge’s authority in 

assessing the authenticity of digital evidence. This study aims to 

highlight the controls on the judge’s authority in assessing the 

authenticity of digital evidence, and to explain the limits of the judge’s 

authority in assessing the authenticity of digital evidence, and to 

contribute to improving judicial work in the courts of the Kingdom of 

Saudi Arabia. The researcher relied on induction of the resources of the 

topic as well as analysis. The researcher reached the following results: 

First: discretionary authority is defined with definitions that are close in 

meaning and revolves around considering and deliberating to clarify what 

is meant by the text in order to arrive at a ruling. Second: digital evidence 

is completely different from traditional evidence in terms of nature, as its 

dynamic nature transcends places and borders. Third: digital evidence is 

one of the means of proof arising in this era and it has the weight of 

traditional writing. Fourth: evaluating digital evidence goes through two 

stages: the first is a technical stage in which the evidence is verified and 

safe from tampering, and this is the job of a specialized expert; the 

second is the stage of the digital evidence’s substantiation and 

confirmation of the incident, and this is a judge’s job. Fifth: the Saudi 

system agrees with Islamic jurisprudence in accepting digital evidence 

and using it as evidence. 

Keywords: authority – judge, authenticity, evidence, digital. 
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 المقدمة
الحمد لله، نحمدا ونستعينه ونستغفرا، ونعوذ بالله من شروس أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا إن  

من يهدا الله فلا مال له، ومن يالل فلا ذادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدا لا شريك لده، 

 وأشهد أن كمدًا عبدا وسسوله.

 أما بعد:

القاضي في تقدير حجية الدليل الرقمي انطلاقاً ترازت الدساسة على استقراء ودساسة سلطة  

ذ، 26/05/1443( وتداسي  43من نظام ااثبات السعودي الصادس بالمرسوم الملاي سقدلم مم/

وقد نهجت فيها الجم  بين ذار الجانب الشرعي والجانب النظدامي والتوفيد  بيدنهما في موضدوع 

الدساسة، وذلك لأن ذ ا العنوان لم يبحث سابقاً فيما اطلعت عليه، لجدة النظدام والحاةدة الماسدة 

لدساسة مسا له، ولما يحق  ذ ا البحث من المساهمة في الدساسات القاا ية التي بها يرتقي ةاندب 

أن يجعل ما قدمت حجة لي لا علي، وأن يجعلده في ميدزان   -عز وةل-المرف  القاا ي، سا لًا الله  

 حسناتي.

 :وأسباب اختياره أهمية الموضوع
 أذار منها ما يلي: ،في أموس وأسباب اختياسا  تامن أهمية ذ ا الموضوع

عمت الناس قاطبدة، وسا ل التي  الالدليل الرقمي اونه من  الناس فيما بينهلم على  اعتماد   .1

 وفيه حفظ لتعاملاتهلم وحقوقهلم والتزاماتهلم.

 .اون القااء يبنى على أدلة إثبات، ومنها: الدليل الرقمي .2

 .في تقدير حجية الدليل الرقمي  سلطة القاضيحدود    لدساسةحاةة القااء   .3

 .طهاوتعددذا مما يعوزذا إلى وةود ضوابط وحدود تاباثرة أنواع الدليل الرقمي   .4

أحادام الشرديعة ااسدلامية عدم مخالفة  أن التزام القااء في المملاة العربية السعودية ب .5

ومدا ،  في تقدير حجية الددليل الرقمدي  لقاضيا يقتضي معرفة الأساس الفقهي لموضوعات سلطة  

 يتعل  بها من مسا ل قانونية وقاا ية.
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 أهداف الموضوع:
 إلى إبراز الأموس التالية:تهد  ذ ا الدساسة  

 بيان ضوابط سلطة القاضي في تقدير حجية الدليل الرقمي. .1

 تقدير حجية الدليل الرقمي.بيان حدود سلطة القاضي في  .2

 المساهمة في تحسين العمل القاا ي في كاالم المملاة العربية السعودية. .3

 :مشكلة البحث
حينما ننظر في عمل القااء في كاالم المملادة العربيدة السدعودية نلمدو وةدود حاةدة إلى 

دساسة تتعل  بسلطة القاضي في تقددير حجيدة الددليل الرقمدي، وذلدك أن النظدام الد ي حددد 

وتفساا ليسدهل الاتابة في ذ ا العنوان الأحاام لتلك السلطة قد صدس قريباً، فاان من المناسب  

حتى يتسنى لال الأطرا  بمن فيهلم القاضي وابصوم أو غاذلم العمل بموةبهدا الرةوع له، و

 ومعرفة ما لهلم وما عليهلم.

 حدود الدراسة:
سو  أقوم بدساسة المواد من نظام ااثبات السعودي التي يستنبط منها  بحثيمن خلال 

سلطة تقديرية للقاضي في تقدير حجية الدليل الرقمي، فمقوم ب ار حدود تلك السلطة التقديرية  

، مراعياً في ذلك الأساس  التي أعطاذا المنظلم للقاضي، وا لك ضوابط تلك السلطة التقديرية

 .الفقهي

 الدراسات السابقة:
في ماتبدة الملدك فهدد الوطنيدة والماتبدة الرقميدة عند البحث في قا مة المراةد  والرسدا ل  

 تصنيفها إلى صنفين، هما:وةدت بعااً من الدساسات السابقة التي يمان 

دساسات تناولت حجية الدليل الرقمي، وغالبها تناولت الش  الجندا ي مدن  الصنف الأول:

 حيث إثبات الجريمة.

تتناول دساستي السلطة التقديرية للقاضي في تقدير حجية الدليل الرقمدي انطلاقداً مدن   بينما

 .نظام ااثبات السعودي

السدلطة ا ،في ةواندب مختلفدةدساسات تناولت السلطة التقديريدة للقداضي    الصنف الثاني:

نظرية عامة أو امفهومها أو السلطة التقديرية للقاضي في الفقه ااسدلامي، وإمدا اونها  التقديرية  

عن اختصاص معين االسلطة التقديرية للقاضي المدني أو القاضي الجنا ي، أو السدلطة التقديريدة 

 .للقاضي في الشهادة أو الاتابة أو في العقوبات التعزيرية

وفي نطدا    القداضي،  اختصاص ذلكأياًّ اان  تتناول دساستي السلطة التقديرية للقاضي    بينما
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 من نظام ااثبات السعودي.  انطلاقاً  الدليل الرقمي لا غاا،

 وفيما يلي تفصيل تلك الدراسات:

 ، وهي:فخمسة  الصنف الأول،فأما الدراسات من 

دراساة تأيايلية مرار اة  الدليل الكتابي ودوره في إثباات ارييماة في النماال الساع د  .1

 نايف العربيدة للعلدوم الأمنيدة،ةامعة  ماةستا،    ، سسالةشمو الدين عبدالله الفرساني  تطبيرية،

 .ذ1429عام  

سديد كمدد دور الدليل اليقمي في إثبات اريائم المعل ماتياة دراساة يليلياة تطبيرياة،   .2

 ذ.1431لبشا، بحث مامل لرسالة الماةستا، ةامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عام  

العنود بنت إبدراذيلم عدلي ابليدل،   حجية الدليل اليقمي في إثبات اريائم الإلكترو ية، .3

 .ذ1439عام   اامام عبدالرحمن بن فيصل،اةستا، ةامعة المرسالة بحث مامل ل

 سسددالة خلددود خالددد كمددد ابالدددي،  الإثبااات ارنااائي،الاادليل اليقمااي ودوره في  .4

 .ذ1440ماةستا، ةامعة القصيلم، عام  

قصيد عطيدة صدال   دراساة مرار اة، ،حجية الدليل اليقمي في إثبات المسؤولية ارنائية .5

 .م2022عام    عمان الأذلية،، سسالة ماةستا، ةامعة الحوساني

 السابرة المذك رة بأن دراستي تناولت:  الخمسبينما تمتاز دراستي عن جميع الدراسات  

سدواء في الجاندب  ،دساسة استقرا ية لحجية الدليل الرقمي وسدلطة القداضي في تقدديرا .1

 .المدني أو الجنا ي

 الانطلا  من نظام ااثبات السعودي. .2

 أمام القااء.بيان الآثاس المترتبة على حجية الدليل الرقمي   .3

 :، وهيفثلاثة  ،الصنف الثاني من  وأما الدراسات

 فدواز خلدف اللويحد   سلطة الراضي التردييية في العر بات التعزييياة والتع يااات، .1

 م.2001المطاي، سسالة ماةستا، ةامعة اامام كمد بن سعود ااسلامية، عام  

سلطة الراضي التردييية في الشهادة والإقيار واليمين: دراسة مرار ة، ساليمان بان دماد  .2

 ذ.1422/1423بحث مامل لرسالة الماةستا، عام  بن سليمان ار يسر،  ا

سلطة الراضي ارنائي في ترديي أدلة الإثبات بين الشريعة والرا  ن وتطبيراتها في المملكة  .3

أااديميدة اةستا،  بحث مامل لرسالة المعبدالله بن صال  بن سشيد الربيش،    العيبية السع دية،

 .ذ1424نايف العربية للعلوم الأمنية، عام  
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تطرقدت إلى سدلطة القداضي باأن دراساتي  السابرة الدراسات الثلاثبينما تمتاز دراستي عن  

، وموضد  ، منطلقاً في ذلك من نظدام ااثبدات السدعوديةنا ياً سواءً اان قاضياً مدنياً أو قاضياً 

 .، والرسا ل السابقة في اافة الأدلةحجية الدليل الرقميب يختصالدساسة  

 منهج البحث:
 .م  تحليلها  الاعتماد على منهج الاستقراء لمصادس الموضوع .1

 مشالة البحث، وبيان أذدافه والدساسات السابقة والاستفادة منها في البحث.تحديد   .2

 جم  المادة العلمية من مصادسذا الأصلية. .3

: أذار التعريف أولاً في اللغة، ثلم أعرفه التعريف الفقهي، ثلم أعرفده للتعريفاتبالنسبة   .4

 التعريف القانوني، م  بيان العلاقة بين التعريفات.

 الالتزام بترقيلم الآيات القرآنية، م  عزوذا إلى سوسذا. .5

 وأقوالهلم من الاتب المعتمدة في ال م ذب.توثي  م اذب العلماء  .6

ب ار اسمه والجزء والصفحة، وفي   :تاون ااحالة إلى المصدس في حالة النقل منه بالنص .7

 قل بالمعنى: ب ار ذلك مسبوقاً بالمة: ينظر.نحالة ال

وماانهدا في بالمراة  من: اسلم الناشر، وسقلم الطبعة، وتاسيخهدا، ذار المعلومات المتعلقة   .8

 قا مة المصادس والمراة .

 : خطة البحث
 :وذلك على النحو التاليوخاتمة،   ،باحثأسبعة م في البحثذ ا  انتظلم 

 :المردمة

 وتشتمل على:

 .وأسباب اختياسا  أهمية الموضوع •

 .أذدا  الموضوع •

 مشالة البحث. •

 حدود الدساسة. •

 .الدساسات السابقة •

 منهج البحث. •

 .البحثخطة  •
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 :مطلبانوفيه ،  التعييف بمفيدات العن ان  :المبحث الأول

 :فروعوفيه ثلاثة ،  الأول: مفه ل السلطة التردييية للراضي  المطلب

 .تعريف السلطة التقديرية  الأول:  الفيع

 .تعريف القاضي  الثاني:  الفيع

 .تعريف السلطة التقديرية للقاضي  الثالث:  الفيع

 :فروع أسبعةوفيه ،  الدليل اليقمي حجية مفه لالثاني:    المطلب

 الحجية.  تعريف  الأول:  الفيع

 .الدليل الرقميتعريف   الثاني:  الفيع

 .الدليل الرقمي  أنواع  :الثالث  الفيع

 .الرقمي المرافعات في حجية الدليلنظام  الفواس  بين نظام ااثبات و  :اليابع  الفيع

 .حدود السلطة التردييية  :الثانيالمبحث  

 .حجية الدليل اليقمي ترديي  لراضي فياسلطة  ض ابط    :الثالثالمبحث  

 أسبعدةوفيده  ،ي: اليقابة على سالطة الرااضي في تراديي حجياة الادليل اليقمااليابعالمبحث  

 :مطالب

 مفهوم الرقابة القاا ية.  الأول:  المطلب

 .على حجية الدليل الرقمي ةهة الرقابة القاا ية  المطلب الثاني:

 مبادئ الرقابة القاا ية.  المطلب الثالث:

ة وتخاد  للطعدن سدلطته التقديريد  بناء علىالقراسات التي يتخ ذا القاضي    المطلب اليابع:

 .والاستئنا 

 .البحثوفيها أذلم نتا ج   :الخاتمة
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 المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان
 وفيه مطلبان:

 مفهوم السلطة التقديرية للقاضي :الأول المطلب
 .اعلمًا ب اته  اباعتباسذومراباً،    اسلات في تعريف السلطة التقديرية للقاضي باعتباسذ

 تعريف السلطة التقديرية الفرع الأول: 
 السلطة لغةً: 

 ، وله ا المادة عدة معانٍ نجملها فيما يمتي:(1ممن سَلِطَ يَسْلَطُ سَلاطَة، وسَلُطَ سلاطة

 .(2)القهر .1

 .(3)القوة .2

 .(4)نالتسليط: وذو إطلا  اللسا .3

 .(5)إطلا  السلطة وضبط المجتم  وإن اان ذلك بالقوة .4

 والمعنى الملا لم ذنا ذو القوة والتمان.

 الاصطلاح: أما تعريف السلطة في 
ومدا سدنه ولي   -ةل وعدلا-فهي لا تخرج عن معنى القوة والتمان من تنفي  أوامر الباسي  

عدلى وةدهٍ ملدزم، إذاً فقولندا إن للقداضي سدلطة  -سدبحانه-الأمر من أنظمة لا تخالف أحاامه  

يقتضي أن نهبه تلك القوة وذلك التمان الد ي مدن خلالده يسدتطي  االدزام بدالحالم القادا ي 

استعمال تلك السلطة على وةهٍ صحي ،   التمان من والفصل في ابصومات بين الناس، وا لك  

وأن تؤتي تلك الأحاام الصادسة منه المدراد منهدا وذدي الثمدرة والفا ددة، وأن تادون لأحاامده 

 .(6)الحصانة من حجية ونفاذ وغاذا، وذلك اي تاون نافعة

  

 
 (.95/ 3(، معجلم مقاييو اللغة، لابن فاسس م223-220/ 7لسان العرب، لابن منظوس م (1م

 (. 220/ 7لسان العرب، لابن منظوس م (2م

 (.95/ 3معجلم مقاييو اللغة، لابن فاسس م  (3م

 (. 221/ 7لسان العرب، لابن منظوس م (4م

 . 77السلطة التقديرية، لمحمود براات، ص (5م

 . 78-77السلطة التقديرية لمحمود براات ص (6م
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 تعريف التقدير: 
 التقدير لغةً: من قدس يقدس، وله ا المادة معانٍ ن ار منها:

 .(7)تقدير بعلامات يقط  عليهاالقياس وال .1

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿  :-سددبحانه-، ومندده قولدده (8)التادديي  .2

 .[16]الفجر:﴾  ہ

 .(9)التدبا للأمر وقياسه والنظر فيه .3

 ولعل المعنى المناسب للموضوع ذو معنى المقايسة: وذي وض  قدس للشيء أو قياسه.

وتحديدا، بحسبان أن التقدير ذنا ذدو التسوية بين أمر وآخر  أما التقدير في الاصطلاح: فهو  

 .(10)كاولة تحديد الحالم المناسب للواقعة كل النظر القاا ي

إذا فقولنا: السلطة التقديرية: معناا أن نعطي لصاحب تلك السلطة القوة والمانة من تقددير 

 أمرٍ ما، بالتفاا فيه وتهيئته والتدبر فيه.

 تعريف القاضيالفرع الثاني: 
 القاضي:  

 ل.صِ فْ أو لم يَ  لَ صَ ذو من له وصف حامي يختص به عن غاا، يوةب نفاذ حامه فَ 

 وقيل:  

سواء اان خليفةً أو سلطاناً أو نا باً أو اان منصدوباً  ،ذو ال من قضى بين اثنين وحالم بينهما

 .(11)ليقضي بالشرع أو قاضياً له

 تعريف السلطة التقديرية للقاضيالفرع الثالث: 
إذا أسدنا أن نعر  السلطة التقديرية للقاضي باعتباسذا علمًا فإنه لابد من جم  تلك المعاني في 

الالمات الثلاث ومزج بعاها ببعض، مما يولدد لندا تصدوساً واضدحاً عدن معندى تلدك الجملدة، 

صلاحية يتمت  بها القاضي للقيام بعمله بالتفار والتدبر "  بمنها:  للقاضي  فعرفت السلطة التقديرية

بحسب النظر والمقايسة اقامة شرع الله في الأموس المعروضة أمامه في جمي  مراحلهدا، ابتدداءً مدن 

 
 (.63/ 5(، معجلم مقاييو اللغة، لابن فاسس م 74/ 5لسان العرب، لابن منظوس م (7م

 (.63/ 5(، معجلم مقاييو اللغة، لابن فاسس م 77/ 5لسان العرب، لابن منظوس م (8م

 (.62/ 5معجلم مقاييو اللغة، لابن فاسس م  (9م

 (.33/ 1السلطة التقديرية، لوليد الصمعاني م  (10م

 . 29السلطة التقديرية، لمحمود براات، ص (11م
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قبول سماعها، إلى تهيئتها اثبات صحتها أو ا بها، إلى الحالم عليهدا، واختيداس الطريقدة المناسدبة 

لتنفي  الحالم، م  مراعاة أحوال المتقاضين في جميد  مراحدل الددعوهم لأهميتده وأثدرا في الحادلم 

 .  (12)"القاا ي

وذ ا التعريف قد أتى بتعريف السلطة التقديرية للقاضي وأضدا  عليهدا مدا لا يصدل  أن 

 ياون في التعريف، فالتعريف يحتاج إلى أن ياون ةامعاً مانعاً قدس ااماان.

ويرهم الباحث أن المراد بالسلطة التقديرية للقاضي ذي: من  القوة والتمان للقاضي الد ي 

يحالم بين الشخصيات الطبيعية والمعنوية من خلال تقديرا بالتفاا والتددبا للوقدا   والبيندات 

وأحوال ابصوم وجمي  ما له علاقة بالدعوهم، ومن ثلم الحادلم في القادية بدما يحقد  العددل ولا 

 يخالف الشريعة ولا النظام دون خاوع لمؤثر خاسةي.
 الرقميالدليل مفهوم حجية  المطلب الثاني:

 تعريف الحجيةالفرع الأول: 
 الحجية لغةً:

 الحجية: من الحجة، وتطل  على معانٍ، منها:

 [.149]الأنعام:﴾ ڈ ژ ژڑ  ﴿ ، ومن قوله تعالى:  (13)البرذان .1

  [.15]الشوسهم: ﴾بح بخ بم بىبي  ﴿ ، ومنه قوله تعالى:  (14)ابصومة .2

 .(15)"الحجة: ما دل به على صحة الدعوهم"الجرةاني:    قال

 الحجية اصطلاحاً:
عند النظر في استخدامات القانونيين لالمة الحجة فإننا لا نجد في اصدطلاحهلم ابدا فدر  

بينه وبين معندى الالمدة اللغدوي، فدإن غالدب اسدتخداماتهلم لهدا دا درة بدين ااثبدات والددليل 

 .(16)"يحتج به، يُت سع به  opposableاسلم مشت  من "فجاء تعريف الحجية بمنها:    والبرذان،

  

 
 . 81، صالمرة  الساب  (12م

 . 52مختاس الصحاح، للرازي، ص (13م

 (.30/ 2معجلم مقاييو، اللغة لابن فاسس م  (14م

 . 73التعريفات، للجرةاني، ص (15م

 . 667معجلم المصطلحات القانونية، لاوسنو، ص )16)
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 تعريف الدليل الرقمي لغة واصطلاحاًالفرع الثاني: 
 الدليل لغةً:

 "الدليل: ذو المرشد إلى المطلوب، قال ابن فاسس:  
ِ
ء ليلُ: الأمداسَةُ في الشيدَّ ويقدول   ،(17)"الدَّ

ه دَلالدةً "ابن منظوس:   ه عدلى الطَّريدِ  يَدُلده ، وقدد دَلدَّ اله ليِلُ: الددَّ تَدَله بده، والددَّ ليِلُ: مدا يُسدْ  والددَّ

 .(18)"ودِلالةً ودُلولةً 

 الدليل اصطلاحاً:
الأداة المؤدية إلى إظهاس الحقيقة أو الح  المتنازع فيه، وذدو "الدليل في اصطلاح القانون ذو:  

 .(19)"الوسيلة التي يلجم إليها أطرا  النزاع اقناع القاضي بصحة الوقا   التي يدعونها

وسيلة للقاضي ليتبين حقيقة المنازعة التي يتخاصلم فيها الطرفان، مما يعينه عدلى فالدليل إذاً:  

 الفصل فيها بما تقضي به الشريعة ااسلامية، والأنظمة المرعية.

 الرقمي لغةً:
 .(20)"اسلم مؤنث منسوب إلى سقلم"الرقمي أو الرقمية لغةً: 

 الرقمي اصطلاحاً:
شددباة اتصددالات سقميددة عالميددة مطددوسة عددن ابدددمات الهاتفيددة "عرفددت الرقميددة بمنهددا: 

 .(21)"الموةودة

 تعريف الدليل الرقمي في القانون
 تعددت تعاسيف القانونيين وشراح الأنظمة للدليل الرقمي، ون ار منها:

وأةهزة ومعددات   ،الدليل المشت  من أو بواسطة النظلم البرامجية المعلوماتية الحاسوبية" .1

ب الآلي، أو شباات الاتصالات من خدلال إةدراءات قانونيدة وفنيدة، لتقدديمها وأدوات الحاس

في شال نصوص ماتوبة، أو سسومات أو صوس وأشداال ذا  للقااء بعد تحليلها علمياً أو تفسا

 .(22)"ولتقرير البراءة أو اادانة فيها  ،وأصوات اثبات وقوع الجريمة

 
 (.259/ 2معجلم مقاييو اللغة، لابن فاسس م  (17م

 وما بعدذا(. 399/ 1لسان العرب، لابن منظوس م (18م

 .15-12قواعد الترةي  بين أدلة ااثبات المتعاسض في الدعوهم، لحسين سةب كمد مخلف الزيدي، ص (19م

 . 930معجلم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد كمد مختاس، ص (20م

 .930معجلم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد كمد مختاس ، ص (21م

كمد    (22م لعبدالناصر  مقاسنة،  تطبيقية  دساسة  والفنية  القانونية  الناحيتين  من  الرقمية  بالأدلة  الجزا ي  ااثبات 

 .13كمود فرغلي وكمد عبيد سيف سعيد المسماسي، ص
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 .(23)"له أساساً في العالم الافتراضي إلى الجريمةالدليل ال ي يحتاج  " .2

إذاً يماننا أن نقول إن الددليل الرقمدي ذدو: بياندات ومعلومدات، مسدتمدة مدن الأةهدزة 

االاترونية وشباات الاتصال، تاون في شال نباات مغناطيسية أو اهربا ية، يمان تجميعهدا 

صوس أو صوتيات ومر يات، يمان تقديمها للقاداء اددليل   نصوص أووتحليلها عبر برامج في  

 اثبات أمر ما.

 تعريف الدليل الرقمي في نظام الإثبات
ترة  تسمية الدليل الرقمي إلى أن البيانات داخل الوسط الافتراضي سواء ااندت صدوساً "

ويتلم تحويل ذ ا الأسقدام ( 0أو  1ة الرقمين مئأو تسجيلات أو نصوص تمخ  شال أسقام على ذي

 .(24)"عند عرضها لتاون في شال صوسة أو مستند أو تسجيل

يعد دلديلًا سقميداً ادل "منه بما نصه:    (53معر  نظام ااثبات الدليل الرقمي في المادة  وقد  

دليل مستمد من أي بيانات تنشم أو تصدس أو تسللم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة سقمية، وتاون قابلدة 

 ."للاسترةاع أو الحصول عليها بصوسة يمان فهمها

 أنواع الدليل الرقميالفرع الثالث: 
 عامداً لقد قسلم نظام ااثبات السعودي الدليل الرقمي إلى ستة أنواع، وةعدل نوعداً سدابعاً  

دليل آخر، وذلك مراعاة من المنظلم لما يستجد من أدلة سقمية، حتدى لا تخدرج عدن   يدخل فيه أي

، وقد أحسن في ذلدك المدنظلم حيدث لم يح د الأدلدة أحاام ذ ا النظام، وعن حجية ذ ا الدليل

 .(25)منه لحداثة ومستجدات ذ ا الأدلة  الرقمية في قالب أو شال معين إدساااً 

 من  مال الإثبات تعداداً لأ  اع الدليل اليقمي، وهي كالتالي: (54)فجاء في المادة  

 .السجل الرقمي .1

س الرقمي .2  .المحرَّ

 .التوقي  الرقمي .3

  .المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي .4

  .وسا ل الاتصال .5

 .الوسا ط الرقمية .6

 
 .969الجرا لم الناشئة عن استخدام اانترنت، لعمر كمد أبو بار بن يونو، ص  (23م

 . 234شرح نظام ااثبات الجديد، لوسيلم الأحمد، ص (24م

 .237شرح نظام ااثبات الجديد، لوسيلم الأحمد ، ص (25م
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 .أي دليل سقمي آخر .7

مفهومها ساةعاً للأنظمة ذات لم يعر  المنظلم أنواع الدليل سابقة ال ار، وإنما ةعل معرفة  و

يرةد  في مفهدوم "العلاقة، فقد نصت المادة الستون من الأدلة ااةرا ية لنظام ااثبات على أنه:  

أنواع الدليل الرقمي المنصوص عليها في المدادة مالرابعدة وابمسدين( مدن النظدام للأنظمدة ذات 

 ."الصلة، ومنها نظام التعاملات االاترونية

ونجد ذنا فرقاً في استعمال المدنظلم لالمدة الرقمدي في نظدام ااثبدات، مد  اسدتعماله المدة 

االاتروني في نظام التعاملات االاترونية، وقد اختلف شراح القانون في ذ ا الشمن، فمنهلم من 

ةعل المفردتين مترادفتين ويؤديان إلى معنى واحد، ومنهلم من ةعل الرقمية أوسد  مدن مفهومدا 

أي  ،من االاترونية، وآخرون ةعلوا الفر  من حيث أصل الدليل في اعتباسا إلاتروني أو سقمي

المعياس ذنا في وةود أصل وسقي من عدمه، ففي حال ادان الأصدل وسقدي فظهوسذدا في الشدال 

الرقمي لا يعدو عن اونه منشوساً بوسيلة إلاترونيدة، فالددليل الرقمدي ذدو الد ي لا يادون لده 

 .(26)أصول وسقية، بل نشمته حسب سأيهلم سقمية لا وسقية

سؤية الفاس  في نية المنظلم، إلا أنه يمان القول إن المنظلم أساد توسي  نطدا    ويصعب معرفة

 .(27)الأدلة الرقمية إضافة إلى التغا في حجيتها عما اان سابقاً 

ومن أمثلة الأدلة الرقمية الأخدرهم المصدنفات الرقميدة، ولم يتطدر  لهدا المدنظلم السدعودي 

حمايدة ( مدن نظدام  2بالتعريف، إنما أدخلها في مسمى المصنفات الأصلية، حيدث نصدت المدادة م

ا   "على أن:    (28)حقو  المؤلف يحمي ذ ا النظام المصنفات المبتارة في الآداب والفنون والعلوم، أيدًّ

وذادر مدن   "اان نوع ذ ا المصنفات، أو طريقة التعبا عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تمليفهدا 

 .(29)"برمجيات الحاسب الآلي  "(: 11ذ ا الأنواع في الفقرة م

 المرافعات في حجية الدليل الرقميالفوارق بين نظام الإثبات ونظام الفرع الرابع: 
وتدداسي   1إن نظددام المرافعددات الشرددعية السددعودي الصددادس بالمرسددوم الملاددي سقددلم م/

قد نظلم في بابه التاسد  إةدراءات ااثبدات، إلا أنده لم يتطدر  لتنظديلم أحادام   ذ22/1/1435

ااثبات بالدليل الرقمي، أضف إلى ذلك أنه وإن اان من احتجاج بالدليل الرقمي فإنه من بداب 

 
 . 136حجية الدليل الرقمي في ااثبات: دساسة في نظام ااثبات السعودي، لزياد ماةد العبدالجباس، ص  (26م

 . 136، ص المرة  الساب  (27م

 ذ.1424/  7/  2بتاسي   41الصادس بالمرسوم الملاي سقلم م/ (28م

 . 238شرح نظام ااثبات الجديد، لوسيلم الأحمد، ص (29م
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القرينة لا الدليل، أما في نظام ااثبات السعودي الجديد فإن الدليل الرقمي حجة قا مة بنفسه، لا 

 يحتاج إلى ما يعادا إن سللم من العيوب المادية وما يطعن في صحته.

واما أن توةده الددول الآن إلى ضدبط التعداملات االاترونيدة اونهدا ممدا يددعلم التجداسة 

والاقتصاد بين الدول وبين أفراد الدول، ويساعد في تنمية الاقتصداد العدالمي، ويسدهلم في  عدة 

عدلى مدا أنعدلم بده عدلى ةدنو   -سدبحانه وتعدالى-التعاملات وتقليل التالفة وذلك بفال الله  

[ بدأت الدول تنهض 85]اا اء:  ﴾ئې ئې ئى ئى ئى ی  ﴿ :  اانسان من العللم والمعرفة

بمنظمتها الرقمية وتعاملاتها االاترونيدة، فمصددست الأنظمدة والقدوانين وفيهدا بيدان لأحادام 

ااثبات بالتعاملات الرقمية وأنواع تلك الأدلة الرقمية، وفرضت العقوبات على المدزوسين لهد ا 

 منها لتقوية ةانب الاستدلال بالدليل الرقمي.   الأدلة، ال ذلك سعياً 

 ( وتداسي 43نظام ااثبات الصادس بالمرسوم ملادي سقدلم مم/  المنظلم السعوديوقد أصدس  

فخصص المنظلم الباب الراب  من النظام وأدسج فيه اثنتي عشرة مادة فيها بيدان ذ  1443  /26/5

 .ة أقسامه، وذار دسةات حجيولأنواعهلأحاام الدليل الرقمي، وتبيين له 
 حدود السلطة التقديرية :الثانيالمبحث 

والعلوم التقنية الحاةة الملحة في ذ ا الزمن، وم  تساسع العالم في تطوير التانولوةيا  دفعت  

لمنظلم أن يرتب أحااماً لتلك الأدلة الرقميدة التدي تعدد اليدوم مدن أاثدر الوسدا ل ا   والمعلوماتية

المستخدمة بين الأفراد في المجتمعات، فبها يتباي  الناس، وبها يوثقون عقودذلم، وبها يتراسدلون، 

 إلى غا ذلك من الاستخدامات.

على ما سب  فإن أي دليل ياون من طري  إلاتروني واان قد استوفى شروط المحدرس   وعطفاً 

الرسمي أو العادي فإنه يعد دليلًا في ااثبات، فإذا اان ذلك فإن سلطة القاضي التقديريدة حولده 

لا تتعدهم سلطته في المحرس العادي أو الرسمي، فينح  دوسا في مراقبة مددهم انطبدا  شروطده 

 .من عدمه

وا لك فإن من سلطة القاضي التقديرية التي منحها المنظلم له في تقدير مدهم صحة ومظهدر 

أن يحالم بحجيته وله أن يستبعدا من الاحتجداج إذا   الدليل الرقمي المحتج به على خصمه الآخر

سأهم ما ينقص من حجيتده، أو إذا تبدين وةدود تزويدر بالددليل بوضدوح، أو إذا اعدترهم الددليل 

 .(30)الرقمي عيب مادي، االاشط والحشو والتحشا والح   وغاذا

 
سلطة القاضي التقديرية في ااثبات في المواد المدنية والتجاسية، دساسة مقاسنة للداتوس نوا  ممدوح الرقاد،   (30م

 .122-116ص
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س الرسدمي، فهدو إذاً حجدة عدلى  فالدليل الرقمي الرسمي ياون له الحجية المقدرسة للمحدرَّ

 .الناس اافة بما ماتوب فيه، ولا يطعن فيه إلا بالتزوير

س العدادي، وفي الددليل الرقمدي  أما الدليل الرقمي العادي فياون له الحجية المقرسة للمحدرَّ

العادي ياون للمحامة سلطة تقديرية في مدهم صحة ذلك المحدرس مدن تلقداء نفسدها، واد لك 

 تاون لها سلطة في الطعن بصحة المحرس العادي على ما يلي ذارا:

للمحامة سلطة ااملة في أن تتماد من صحة الدليل الرقمي ال ي يقدم إليهدا في الددعوهم، 

وذي صاحبة القراس في ترةي  ما تطمئن إليه ما دام ذلك لازماً للفصل في الدعوهم، فإذا تبين لهدا 

تدوهم الددليل الرقمدي وللمحامة أن تطلب تقدديلم ك  أن الدليل الرقمي شابه التزوير فتستبعدا،

أما بالنسبة للعيوب المادية التدي قدد تقد  عدلى   ،(31)ماتوباً، وذلك إذا اانت طبيعته تسم  ب لك

غاذا، فللمحامة سلطة تقديرية في قيمدة ذد ا   وأاالمحو أو الشطب أو التحشية    الدليل الرقمي

فلها أن تقسط قيمته أو تنقص ذ ا القيمة بحيث تدوسد ذد ا العيدب في   ،الدليل الرقمي بااثبات

قراسذا بشال واض ، فللمحامة من تلقاء نفسها تقددير الأدلدة، ومدن حقهدا اسدتبعاد الددليل 

الرقمي ال ي يعتريه الغموض من اشط أو شطب أو كو أو غاذا مدن العيدوب الماديدة وبددون 

طلب ابصوم، وعلى المحامة أن تقوم بتسبيب القراس ال ي تصدسا به ا الحالة على صحة وةود 

 عيب بشال واض .

فإذا طلبت المحامة من أحد ابصوم تقديلم ما يحتاج إليه للتحق  من صحة الدليل الرقمي 

 حجدةً  عُدَّ فإن المحامة تسقط حقه في التمسك ب لك الدليل الرقمي أو   وامتن  بغا ع س مقبول 

 .(32)عليه بحسب الأحوال

وإذا تع س التحق  من صحة الدليل الرقمدي بسدبب لا يعدود للخصدوم، فتقددس المحامدة 

وذلك نظراً لسرعة تلدف الددليل الرقمدي وسدهولة   (33)،حجيته بما يظهر لها من ظرو  الدعوهم

 .(34)تحريفه أو العبث به

براء مدن نددب أحدد ابدبصدوم ا بناءً على إسادتها أو بناءً على طلب أحدد للمحامة  يجوز  و

 
 ( من نظام ااثبات.60المادة م (31م

 ( من نظام ااثبات.61المادة م (32م

 ( من نظام ااثبات.62المادة م (33م

 . 244شرح نظام ااثبات الجديد، لوسيلم الأحمد، ص (34م
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وللخصوم الاتفا  على تعيدين   ،(35)ابداء سأيه في المسا ل الفنية في الدليل الرقميالقطاع اباص  

وللخصدوم أياداً الاتفدا    ،(36)هلماقأاثر  وعلى المحامة في ذ ا الحالة أن تقر اتفدخبا معين أو  

وتُعمل المحامة اتفاقهلم  ما لم يتامن التقرير على قبول نتيجة قراس اببا ولو قبل سف  الدعوهم،  

قبول نتيجة قراس اببدا فدإن المحامدة لا ، وفيما إذا لم يتف  ابصوم على (37)ما يخالف النظام العام

 .(38)تتقيد برأي اببا، وإذا لم تمخ  المحامة به اله أو بعاه بينت أسباب ذلك في حامها

 ضوابط سلطة القاضي في تقدير حجية الدليل الرقمي :الثالثالمبحث 
ةداً، م  الأخ    لم  تستقيلم أحاامه مهلإن إعطاء القاضي سلطة تقديرية يصل بها إلى العدل 

بالاعتباس أنه إذا اانت تلك السلطة مطلقةً للقاضي فإنه سيحدث طغيان في استعمال تلك السلطة 

، ول ا اان من الأهمية بماان إسساء ضوابط (39) وتجاوز لما نص عليه المنظلم في أحاام نظامه

في استعمال تلك السلطة ومنعاً للتجاوز لاستعمال تلك السلطة التقديرية، حماية لأحاام النظام،  

 . (40) لحالم بالعدل والقسطفي ا إخلال ال ي قد ينتج عنه  ،التقديرية

 ويمان بيان أذلم ضوابط سلطة القاضي التقديرية في الآتي: 

السلطة التقديرية لا يص  إعمالها في مواسد النصوص النظامية التي سنها    الاابط الأول:

ولي أمر المسلمين ولا تخالف الشريعة ااسلامية، فطاعة ولي الأمر واةبة، فمتى وةد النص  

النظامي ال ي  في المسملة التي ذي كل للنظر بطل ذلك الاةتهاد، والسلطة التقديرية من  

 . (41) الاةتهاد

السلطة التقديرية لا ياون اسدتعمالها إلا لتحقيد  المقاصدد، فادما قدرس أذدل   الاابط الثاني:

لمدا ااندت "يقول ابن القيلم سحمده الله:    (42)"ت   اامام على الرعية منوط بالمصلحة"العللم أن:  

مفاسد الجرا لم بعد متفاوتدة غدا منادبطة في الشددة والادعف، والقلدة والاثدرة...، ةعلدت 

عقوبتها ساةعة إلى اةتهاد الأ مة وولاة الأموس، بحسب المصلحة في ال زمان وماان، وبحسب 

 
 ( من نظام ااثبات. 110( من المادة م1الفقرة م (35م

 ( من نظام ااثبات. 110( من المادة م2الفقرة م (36م

 ( من نظام ااثبات. 121( من المادة م1الفقرة م (37م

 ( من نظام ااثبات. 121( من المادة م2الفقرة م (38م

 .558ضوابط السلطة التقديرية للقاضي، للداتوس عادل السعوي، ص (39م

 . 558المرة  الساب ، ص (40م

 . 558المرة  الساب ، ص (41م

 (.1/265مجموع الفتاوهم، لشي  ااسلام ابن تيمية م (42م
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أسباب الجرا لم في أنفسهلم، فمن سوهم بين الناس في ذلك وبدين الأزمندة والأماندة والأحدوال لم 

   .(43)"يفقه حامة الشرع

أن تاون الوسيلة التي يمخ  بها القاضي مباحة، ومدن المعلدوم أن الوسدا ل   الاابط الثالث:

منها  إذ المحرم من الوسا ل لا يحصل بده   غا أن ذ ا لا يبي  ما اان كرماً ،  (44)لها أحاام المقاصد

المقصود من المصلحة، فما حرم إلا وذو مشتمل على مضردة ومفدضٍ إلى مفسددة، قدال العدز بدن 

فالغايدة لا تدبرس   ،(45)"فهدو منهدي عنده  وال ت   ةدر فسدادا أو دفد  صدلاحاً "عبدالسلام:  

الوسيلة، ولا يح  للقاضي أن يستعمل وسيلة كرمة لتحصيل الح ، وإنما الطريد  الصدحي  ذدو 

 .(46)أن يستعمل الوسا ل المشروعة التي لا تؤدي إلى مفسدة

أن ياون الباعث على استعمال السلطة التقديرية البحث عن الح  وإصابته،   الاابط اليابع:

لا يدفعه في استعمال سلطته التقديرية شيء سواا من ذوهم أو حظ نفو   ،فيقصد القاضي إلى ذلك

 .(47)أو غا ذلك مما ينافي حسن القصد

مراعاة السواب  القاا ية عند إعمال السلطة التقديرية، فتستعمل في إطداس   الاابط الخامس:

العر  العملي العام والعمل القاا ي  وذلك لتاون الأحاام القاا ية مطردة في الجملة، وذد ا 

الاابط عام ينبغي مراعاته في الجملة، فإن سأهم القاضي عند نظدرا أمدراً يسدوه لده ابدروج عدن 

العر  القاا ي بما يوصل إلى المقصود من التقاضي فلا بمس أن يتجه إليه ولدو خدالف ذلدك مدا 

 .(48)بشرط أن ياون ذلك بتسبيب مقن  لتقديرا ذلك  ،ةرهم عليه العمل القاا ي

 المبحث الرابع: الرقابة على سلطة القاضي في تقدير حجية الدليل الرقمي
 :وفيه أسبعة مطالب

 مفهوم الرقابة القضائية المطلب الأول:
 الرقابة في اللغة:
قِيبُ: وَذُوَ الحافظُ الَِّ ي لَا يَغيبُ عَندْهُ شيء   "قال ابن منظوس:    اللهَِّ تَعَالَى: الرَّ

ِ
سقب: فِي أَسماء

داً فِي أَذل بَيْتِهِ أَي احفَظُوا فِيهِلْم. وَفِي الْحدَِيثِ: مَ  ا مِن فَعِيل  بِمَعْنَى فَاعِلٍ. وَفِي الْحدَِيثِ: اسْقُبُوا كُمََّ

 
 (. 2/84إعلام الموقعين عن سب العالمين، لابن القيلم م (43م

 (. 2/61الفرو ، للقرافي م (44م

 (.2/89قواعد الأحاام في مصال  الأنام، للعز بن عبدالسلام م (45م

 . 563ضوابط السلطة التقديرية للقاضي، للسعوي، ص (46م

 . 564ضوابط السلطة التقديرية للقاضي، للسعوي، ص (47م

 . 565ضوابط السلطة التقديرية للقاضي، للسعوي، ص (48م
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ه سِقْبدةً  ه يَرْقُبدُ يظُ. وسَقَبدَ قيبُ: الحَفدِ  نَبيٍّ إِلاا أُعْطِيَ سبعةَ نُجَباءَ سُقَباءَ أَي حَفَظَة يَاُونُونَ مَعَهُ. والرَّ

اسُ، وَادَ  بُ: الِانْتِظدَ قده َ بَه، واسْتَقَبَه: انْتَظَرَا وسَصَدَا. والترَّ َ لكَِ وسِقْباناً، باِلْاَسْرِ فِيهِمَا، وسُقُوباً، وترَقَّ

 .(49)"الاسْتِقابُ 

 الرقابة في الاصطلاح:
تحق  كامة النقض من تواف  قراس قاا ي نها ي يحال إليها عن طريد  الطعدن "يقصد بها:  

 .(50)"م  القواعد القانونية

 وكامة النقض تعني المحامة التي تشر  على أعمال القااة وتدق  على أحاام المحاالم.

تحقد  كامدة "ولان يمان تعريف الرقابة القاا ية بتعريف أوس  من الساب  فيقال ذي:  

بدمن ذلدك   :ويمان ااضافة عليده  (51)"أعلى من تواف  حالم قاا ي للقواعد الشرعية والنظامية

 .من كامة دنيا صادس    التحق 

 أما الرقابة القضائية على سلطة القاضي التقديرية فهي: 
تحقدد  كامددة أعددلى مددن أن تقدددير القدداضي اددان صددحيحاً في ضددوء القواعددد الشرددعية "

 .(52)"والنظامية
 الرقميالقضائية على حجية الدليل جهة الرقابة  المطلب الثاني:

الأصل أن القاضي يتمت  بالسلطة التقديرية عند مباشرته لأعماله، لان ذ ا السلطة ليسدت 

مطلقة ولا ااملة، فإذا اان القاضي يملك أن يقيلم وأن يختاس وأن يقرس فإنه لا يملك الحريدة في أن 

فالسلطة الممنوحة للقاضي ليست ممنوحة له ليقوم بما يشاء ايدف ،  يفعل ذلك على أي نحو ياون

عدلى النحدو المناسدب شاء، وإنما منحت له ليحق  الأذدا  التي من أةلها ياون تحقيد  العددل 

ان لجهدة أعدلى منهدا حد  اد  ، فسلطة القاضي مقيدة وليست مطلقة، وبسبب اونها مقيددةل لك

 .(53)الرقابة عليها، وكاسبة القاضي عند التقصا وااخلال فيها

والنظام السعودي ساز اثااً على أن القاداء مسدتقل لا سدلطان لأحدد عليده إلا الشرديعة 

، لادن ااسلامية والأنظمة التي لا تخالف نصاً ولا إجماعاً اما بينت ذلك في مقدمة ذد ا البحدث

 
 (.1/424لسان العرب م (49م

 . 847معجلم المصطلحات القانونية، لاوسنو، ص (50م

 . 201سلطة القاضي التقديرية في العقوبات التعزيرية والتعوياات، لفواز خلف اللويح  المطاي، ص (51م

 . 201المرة  الساب ، ص (52م

 . 202سلطة القاضي التقديرية في العقوبات التعزيرية والتعوياات، للمطاي، ص (53م
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، زيدادة في (54)ذ ا لا ينفي أن تاون ذناك ةهات عليا لمراقبة سا عملية القااء في جمي  مراحلهدا

 .التثبت وتحري الح  والعدل

تن عت جهات اليقاباة   78لكي رقم ل/الميس ل  المب  ه1428بعد يدور  مال الرااء عال  و

 هي:  ،على سلطة الراضي، ويارت اليقابة تتجاذبها أطياف عدة

 كامة الاستئنا . .1

 المحامة العليا. .2

 التفتيش القاا ي .3

 وبيانها كما يلي:

 الاستئناف:دكمة   -1

كامة الاستئنا  لها طاب  سقدا  عدلى أعدمال القداضي، إذ تنظدر في الطعدون المقدمدة إليهدا 

اعتراضاً على الأحاام الصادسة من كاالم الدسةة الأولى خدلال مددة معيندة، فقدد نصدت المدادة 

تتولى كاالم الاستئنا  النظدر في الأحادام القابلدة للاسدتئنا  "على أن:    ( من نظام القااء17م

الصادسة من كاالم الدسةة الأولى، وتحالم بعد سماع أقوال ابصوم، وف  ااةدراءات المقدرسة في 

   "نظام المرافعات الشرعية ونظام ااةراءات الجزا ية

 المحكمة العليا: -2

 شداوهم  ةهة  إنها  بل  ابصومة،  في  فصل  كامة  –  الأصل  بحسب  –المحامة العليا ليست  

 تطبيد  صدحة حيدث مدن  الحادلم تحداالم فهدي فيده، المطعون الحالم أصدست التي  المحامة  ضد

المحاامدة،  في  اتبعدت  التدي  ااةدراءات  حيث  من   وا لك  وتمويلها،  والنظامية  الشرعية  القواعد

بااضددافة إلى  -تتددولى المحامددة العليددا "( مددن نظددام القادداء عددلى أن: 11وقددد نصددت المددادة م

مراقبدة   -الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام ااةراءات الجزا ية  

سلامة تطبي  أحاام الشريعة ااسلامية وما يصدسا ولي الأمر مدن أنظمدة لا تتعداسض معهدا في 

 القاايا التي تدخل ضمن ولاية القااء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية:

مراةعة الأحاام والقراسات التي تصددسذا أو تؤيددذا كداالم الاسدتئنا ، بالقتدل أو   -  1

 القط  أو الرةلم أو القصاص في النفو أو فيما دونها.

مراةعة الأحاام والقدراسات التدي تصددسذا أو تؤيددذا كداالم الاسدتئنا ، المتعلقدة   -  2

 
 . 203/ 202المرة  الساب ، ص (54م
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بقاايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسا ل إنها ية ونحوذا، وذلك دون أن تتناول وقا   القادايا، 

 متى اان كل الاعتراض على الحالم ما يلي:

 مخالفة أحاام الشريعة ااسلامية وما يصدسا ولي الأمر من أنظمة لا تتعاسض معها. -أ 

صدوس الحالم من كامة غا مشالة تشايلًا سليمًا طبقًا لما نص عليده في ذد ا النظدام   -ب  

 وغاا من الأنظمة.

 صدوس الحالم من كامة أو دا رة غا مختصة.  -ج 

 "ابطم في تاييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غا سليلم. -د 

وتداسي     34بدرقلم    وذنا تجدس ااشداسة بدالقراس الد ي صددس مدن الهيئدة العامدة للمحامدة العليدا 

الدليل الرقمدي حجدة معتدبرة    : أن   وحجيته ال ي ينص على   بخصوص الدليل الرقمي   ذ 1439/ 4/ 24

سب الواقعة وملابساتها وما يحتدف بهدا مدن  ح في ااثبات متى سللم من العواسض، ويختلف قوة وضعفاً  

متدى سدلمت مدن    قرا ن، وتعتبر مقاط  الفيديوذات أحد أنواع الأدلة الرقمية التدي يؤخد  بهدا احجدة 

والسلامة مدن العدواسض تعندي أن يادون    ، في المحاالم   العواسض اثبات التهمة في النيابة العامة واادانة 

 . (55)الدليل سليمًا من التعديل والتغيا وأن ياون موثوقاً 

 التفتيش الراائي: -3

إداسة التفتيش القاا ي مؤلفة من س يو ومساعد وعدد اا  من القااة المتفرغين يختاسذلم 

ومهمدة التفتديش القادا ي ذدي ، المجلو من بين قااة كاالم الاستئنا  وكاالم الدسةة الأولى

التفتيش على أعمال القااة، والتحقي  في الشااوهم الصادسة من القااة أو ضدذلم عدلى أعمالهدلم 

تتولى إداسة التفتيش "( من نظام القااء على أن:  55فقد نصت الفقرة الثانية من المادة مالقاا ية،  

 القاا ي ما يلي:

التفتيش على أعدمال قاداة كداالم الاسدتئنا  وكداالم الدسةدة الأولى، وذلدك لجمد    -أ  

 البيانات التي تؤدي إلى معرفة افايتهلم ومدهم حرصهلم على أداء واةبات وظيفتهلم.

التحقي  في الشدااوهم التدي يقددمها القاداة، أو تقددم ضددذلم في المسدا ل المتصدلة   -ب  

 ."بمعمالهلم بعد إحالتها إليها من المجلو الأعلى للقااء
  

 
 .245شرح نظام ااثبات الجديد لوسيلم الأحمد ص (55م
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 مبادئ الرقابة القضائية المطلب الثالث:
ل إلى  و ذناك عدة مبادئ تسهل من عملية الرقابة القاا ية بصفة عامة، وتعين ةهة الرقابة إلى الوصد

 مبتغاذا بطري  ميسر، ومن أذلم ذ ا المبادئ والتي عني بها النظام السعودي ما يلي: 

 الأول: علانية الجلسات:المبدأ 
يعد مبدأ علانية الجلسات من أذلم ضمانات العدالة، لأن السماح بحاوس مدن يشداء مجلدو 

القااء يجعل القاضي مصغياً لما يدوس في الجلسة من نقاش ومرافعة، اما أنه يدخل الطممنينة لددهم 

 المتقاضين.

وقد أخ  المنظلم السعودي به ا الامانة العامة امتدداداً لمدا سداس عليده القاداء ااسدلامي، 

تادون المرافعدة علنيدة، إلا إذا سأهم "عدلى أن:    المرافعدات الشردعية( من نظدام  64فنصت المادة م

ا كافظة عدلى النظدام، أو   -من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد ابصوم    -القاضي   إةراءذا  ًّ

 "مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأ ة

 جواز الطعن في الأحكام:المبدأ الثاني: 
تجيز الأنظمة القاا ية في الاثا من الدول الطعن في الأحادام الصدادسة مدن كامدة أدندى 

أمام كامة أعلى ياون من اختصاصها إعادة النظر من ةديد في النزاع من ال ةوانبه، سواء مدن 

 .حيث الوقا   المادية أو من حيث تطبي  الأنظمة على تلك الوقا  

 وهي:  ،وقد أخذ بذلك المنمم السع د ، فجعل المحاكم على ثلاث درجات

 كاالم الدسةة الابتدا ية. .1

 كاالم الاستئنا . .2

 .المحامة العليا .3

وةعل لمحاالم الاستئنا  سلطة الرقابدة عدلى أحادام كداالم الدسةدة الابتدا يدة، وةعدل 

 الاستئنا .للمحامة العليا سلطة الرقابة على أحاام كاالم  

 :ضبط وتدوين  جراءات المرافعةالمبدأ الثالث: 
من وقا   وما تلم على يد القاضي من الادمانات المهمدة يعد تدوين ما وق  في مجلو القااء  

للخصوم وللمحامة، ويعد ذلك مصدساً لرقابة المحامة الأعلى عليه، وقدد أخد  بد لك المدنظلم 

ن ااتدب "  بدمن:( من نظام المرافعدات الشردعية  71المادة مما نصت عليه  السعودي، فجاء في يددوا

وقا   المرافعة في الادبط، ويد ار تداسي  افتتداح ادل مرافعدة   -تحت إشرا  القاضي    -الابط  

ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوهم، واسلم القاضي، وأسماء ابصوم ووالا هدلم، ثدلم 

يوق  عليه القاضي وااتب الابط ومن ذارت أسماؤذلم فيه، فإن امتن  أحدد مدنهلم عدن التوقيد  
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 "أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة

 مبدأ تسبيب الأحكام القضائية:المبدأ الرابع: 
إيدراد الحجدج الواقعيدة والقانونيدة التدي بندى القداضي عليهدا "يقصد بتسبيب الأحادام:  

 .(56)"الحالم

( 166أحاامه القاا ية، فقد نصت المدادة موقد أخ  المنظلم السعودي به ا المبدأ وأعمله في  

ا مدن   -تصدس المحامة  "من نظام المرافعات الشرعية على أنه:   خلال مدة لا تتجاوز عشرين يومدً

ا حاويًا بلاصة الدعوهم، والجواب، والدفوع الصدحيحة، وشدهادة   -تاسي  النط  بالحالم   صاًّ

الشهود بلفظها وتزايتها، وتحليف الأيمان، وأسدماء القاداة الد ين اشدتراوا في الحادلم، وأسدماء 

ابصوم، ووالا هلم، وأسماء الشهود، واسلم المحامة التي نظرت الدعوهم أمامها، وعددد ضدبط 

وتاسي  النط  به، م  حد   الحشدو والجمدل وأسباب الحكم و صه،  الدعوهم، وتاسي  ضبطها،  

المارسة التي لا تمثا لها في الحالم، ثلم يوق  عليه ويختمده القداضي أو القاداة الد ين اشدتراوا في 

 ."الحالم

وتخضع للطعن  القرارات التي يتخذها القاضي بناء على سلطته التقديرية المطلب الرابع:
 والاستئناف

ما لا يخا  للطعن أمام كامة الاستئنا  في حالم كامة الدسةدة الأولى ذدو مدا إذا ادان 

فإنه لا يقبل عدلى إثاستده للمدرة الثانيدة أمدام  الأولى،ذلك الأمر دليلًا قد أثا أمام كامة الدسةة 

( مددن اللا حددة التنفي يددة لطددر  الاعددتراض عددلى 21فقددد نصددت المددادة م كامددة الاسددتئنا ،

لا تقبل المحامة أي أدلة لم تان معروضة أمام كامة الدسةة الأولى وادان "ما يلي:    (57)الأحاام

 ."بإماان ابصوم تقديمها، ما لم يوةد مقتضٍ لقبولها، على أن تبين المحامة ذلك في حامها

وذنا لابد من التنبيه على أمر، وذو أن الشك ال ي يشوب الددليل الرقمدي بسدبب إماانيدة 

العبث به أو لوةود خطم في الحصول عليه لا يملك القاضي الفصل في ذ ا الحالة، وذلك لاونها 

وابطدم فإنده لابدد مسملة فنية تستعدي نظر اببا فيها، أما إن سللم الدليل الرقمدي مدن العبدث 

لاونه وبحالم طبيعته الفنيدة ليل ولا يمانه التشايك في قيمته التدليلية دللقاضي من قبول ذ ا ال

 .(58)عن الواق   يمثل إخباساً صادقاً 

 
 . 213سلطة القاضي التقديرية في العقوبات التعزيرية والتعوياات، للمطاي، ص (56م

 ذد.5/1/1445( وتاسي  512الصادسة بقراس وزير العدل سقلم م (57م

 . 251-250شرح نظام ااثبات الجديد، لوسيلم الأحمد، ص (58م
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 الخاتمة
الحمد لله ال ي بنعمته تتلم الصالحات، والصلاة والسلام على خا البريات نبينا كمد وعدلى 

 آله وصحبه أجمعين.

 وهي:أهم النتائج التي ت يلت إليها،  أشير إلى ففي ختال هذا البحث  

رفت السلطة التقديرية بتعريفات متقاسبة في المعنى وذي تدوس حدول النظدر والتفادر عُ  .1

 الحالم.  إلىراد من النص للوصول الملبيان 

الدليل الرقمي يختلف اختلافاً الياً عن الدليل التقليدي مدن حيدث الطبيعدة، فطبيعتده  .2

 دينامياية تتخطى الأماان والحدود.

أدلدة الدليل الرقمي يعد وسيلة من وسا ل ااثبات الحادثة في ذ ا الع ، ولده حجيدة  .3

 .تقليديةالاتابة ال

رحلة فنيدة يدتلم فيهدا التمادد مدن صدحة م :الأولىي بمرحلتين: الدليل الرقميمر تقييلم   .4

مرحلدة ااثبدات ودلالدة  :الدليل وسلامته من التلاعب، وذ ا وظيفة اببا المخدتص، والثانيدة

 الدليل الرقمي على الواقعة، وذ ا وظيفة القاضي.

 يتف  النظام السعودي م  الفقه ااسلامي في الأخ  بالدليل الرقمي والاحتجاج به. .5

واةهان في الدليل الرقمي نوعين مدن الد ااء همدا: ت أةهزة الابط والتحقي  القاا ية   .6

 ال ااء الاصطناعي وال ااء البشري، بخلا  الدليل التقليدي.

 حتى يؤمن الحيف في حامه.  للقاضيلابد من تحق  ضوابط السلطة التقديرية  .7

الرقابة القاا ية على سلطة القاضي تعد إحدهم الامانات المهمة لأطرا  الدعوهم، ممدا  .8

 منينة لأطرا  الدعوهم واستقراساً في الأحاام.طميحق   
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 المصادر والمراجع
عبدالناصر كمد   بالأدلة اليقمية من الناحيتين الرا   ية والفنية دراسة تطبيرية مرار ة،الإثبات ارزائي   (1

كمود فرغلي وكمد عبيد سيف سعيد المسماسي، المؤتمر العر  الأول لعلوم الأدلة الجزا ية والطب  

 ذ. 1428الشرعي، ةامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عام 

كمد بن أ  بار ابن القيلم، تحقي  مشهوس بن حسن آل سلمان، داس    العالمين،إعلال الم قعين عن رب   (2

 ذ. 1423ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

للنشر    التعييفات، (3 الفايلة  داس  المنشاوي،  صدي   كمد  تحقي   الجرةاني،  الشريف  السيد  كمد  علي 

 والتوزي  والتصدير، بدون تاسي  نشر.

الناشئة عن استخدال الإ تر ت، (4 القاذرة،   اريائم  العربية،  النهاة  يونو، داس  بن  بار  أبو  عمر كمد 

 م.2004

السع د ، (5 الإثبات  في  مال  دراسة  الإثبات:  في  اليقمي  الدليل  بحث    حجية  العبدالجباس،  ماةد  زياد 

 م. 2022نوفمبر  30، 26العدد  6علمي، مجلة العلوم الاقتصادية وااداسية والقانونية، المجلد 

تطبيرية (6 تأييلية  دراسة  الإدار   للراضي  التردييية  سسالة السلطة  الصمعاني،  صال   كمد  وليد   ،

 ذ. 1432/1433داتوساا، المعهد العالي للقااء، قسلم السياسة الشرعية، عام 

الداتوس كمود كمد ناصر براات، سسالة داتوساا، داس  السلطة التردييية للراضي في الفره الإسلامي،   (7

 ذ. 1427النفا و، الطبعة الأولى، عام 

مرار ة، (8 دراسة  والتجارية:  المد ية  الم اد  في  الإثبات  في  التردييية  الراضي  الرقاد،   سلطة  ممدوح  نوا  

 م. 2019 -ذ 1440الداس العلمية الدولية للنشر والتوزي ، 

والتع ياات، (9 التعزييية  العر بات  في  التردييية  الراضي  اللويح   سلطة  خلف  سسالة   فواز  المطاي، 

 ذ. 1422ماةستا، المعهد العالي للقااء، قسلم السياسة الشرعية، عام 

ارديد، (10 السع د   الإثبات  والاقتصاد    شرح  مال  القانون  ماتبة  الأحمد،  الدين  حسام  وسيلم 

 ذ. 1444الرياض، الطبعة الأولى، عام 

الداتوس عادل بن عبدالله السعوي، بحث علمي، مجلة الية داس    ض ابط السلطة التردييية للراضي، (11

 م.2022، سبتمبر 142العلوم، العدد 

الرسالة  الفيوق،   (12 مؤسسة  القيام،  حسن  عمر  تحقي :  القرافي،  المالاي  الم ي  إدسيو  بن  أحمد 

 ذ. 1424ناشرون، الطبعة الأولى، 

الأ ال، (13 مصالح  في  الأحكال  الأزذرية،    ق اعد  الاليات  ماتبة  الدمشقي،  عبدالسلام  بن  الدين  عز 

 ذ.1414القاذرة، 

مرار ة، (14 دراسة  المد ية:  الدع ى  في  المتعارضة  الإثبات  أدلة  بين  الترجيح  حسين سةب كمد    ق اعد 

 مخلف الزيدي، منشوسات زين الحقوقية. 

 جمال الدين كمد ابن منظوس اافريقي، داس صادس، باوت، بدون تاسي  نشر.  لسان العيب، (15
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تيمية، (16 ابن  فتاوى  لطباعة    مجم ع  فهد  الملك  مجم   تيمية،  ابن  عبدالسلام  بن  عبدالحليلم  بن  أحمد 

 ذ. 1416المصحف الشريف، عام 

الصحاح، (17 لبنان،   مختار  ماتبة  لبنان،  ماتبة  في  المعاةلم  دا رة  إخراج  الرازي،  بار  أ   بن  كمد 

 م.1986

 ذ. 1429أحمد كمد مختاس، عالم الاتب، الطبعة الأولى،  معجم اللغة العيبية المعاصرة، (18

الرا   ية، (19 المصطلحات  للدساسات    معجم  الجامعية  المؤسسة  القاضي،  منصوس  ترجمة  اوسنو،  ةااس 

 ذ. 1418والنشر والتوزي ، الطبعة الأولى، عام 

السلام كمد ذاسون، داس الفار للطباعة    أحمد بن فاسس بن زاريا، تحقي  عبد   معجم مراييس اللغة، (20

 ذ. 1399والنشر والتوزي ، 

 واللوائح:الأنظمة 
 الأدلة ااةرا ية لنظام ااثبات.  (1

 اللا حة التنفي ية لطر  الاعتراض على الأحاام. (2

 نظام ااثبات. (3

 نظام التعاملات االاترونية.  (4

 نظام القااء. (5

 نظام المرافعات الشرعية.  (6

 نظام حماية حقو  المؤلف.  (7
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Romanization of Resources 

1) Al-Ithbāt al-jazāʼī bi-al-adillah al-raqmīyah min al-nāḥiyatayn al-qānūnīyah 

wa-al-fannīyah dirāsah taṭbīqīyah muqāranah, Abdelnasser Muḥammad 

Maḥmūd Farghalī wa-Muḥammad ʻUbayd Sayf Saʻīd al-Mismārī, The First 

Arab Conference for Criminal Evidence Sciences and Forensic Medicine, Naif 

Arab University for Security Sciences, 1428 AH. 

2) Iʻlām al-muwaqqiʻīn ʻan Rabb al-ʻālamīn, Muḥammad ibn Abī Bakr Ibn al-

Qayyim, edited by Mashhour bin Hassan Al Salman, Dar Ibn al-Jawzi, first 

edition, 1423 AH. 

3) Altʻryfāt, ʻAlī Muḥammad al-Sayyid al-Sharīf al-Jurjānī, edited by 

Muhammad Siddiq Al-Minshawi, Dar Al-Fadila for Publishing, Distribution 

and Export, without date of publication. 

4) Al-Jarāʼim al-nāshiʼah ʻan istikhdām al-intirnit, ʻUmar Muḥammad Abū Bakr 

ibn Yūnus, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2004 AD. 

5) Ḥujjīyat al-Dalīl al-raqmī fī al-ithbāt : dirāsah fī Niẓām al-ithbāt al-Saʻūdī, 

Ziyād Mājid alʻbdāljbār, scientific research, Journal of Economic, 

Administrative and Legal Sciences, Volume 6, Issue 26, November 30, 2022 

AD. 

6) Al-Sulṭah al-taqdīrīyah lil-Qāḍī al-idārī dirāsah taʼṣīlīyah taṭbīqīyah, Walīd 

Muḥammad Ṣāliḥ alṣmʻāny, doctoral dissertation, Higher Institute of the 

Judiciary, Department of Sharia Politics, year 1432/1433 AH. 

7) Al-Sulṭah al-taqdīrīyah lil-Qāḍī fī al-fiqh al-Islāmī, al-Duktūr Maḥmūd 

Muḥammad Nāṣir Barakāt, doctoral dissertation, Dar Al-Nafais, first edition, 

1427 AH. 

8) Sulṭat al-Qāḍī al-taqdīrīyah fī al-ithbāt fī al-mawādd al-madanīyah wa-al-

tijārīyah : dirāsah muqāranah, Nawwāf Mamdūḥ al-ruqād, International 

Scientific House for Publishing and Distribution, 1440 AH - 2019 AD. 

9) Sulṭat al-Qāḍī al-taqdīrīyah fī al-ʻuqūbāt altʻzyryh wa-al-taʻwīḍāt, Fawwāz 

Khalaf al-Luwayḥiq al-Muṭayrī, Master’s thesis, Higher Judicial Institute, 

Department of Sharia Politics, 1422 AH. 

10) Sharḥ Niẓām al-ithbāt al-Saʻūdī al-jadīd, Wasīm Ḥusām al-Dīn al-Aḥmad, 

Library of Law and Economics, Riyadh, first edition, 1444 AH. 

11) Ḍawābiṭ al-Sulṭah al-taqdīrīyah lil-Qāḍī, al-Duktūr ʻĀdil ibn Allāh al-Saʻwī, 

scientific research, Dar Al-Ulum College Journal, No. 142, September 2022 

AD. 

12) Al-Furūq, Aḥmad ibn Idrīs al-Miṣrī al-Mālikī al-Qarāfī, edited by: Omar 

Hassan Al-Qiam, Al-Resala Publishers Foundation, first edition, 1424 AH. 

13) Qawāʻid al-aḥkām fī maṣāliḥ al-anām, ʻIzz al-Dīn ibn ʻAbdussalām al-

Dimashqī, Al-Azhar Colleges Library, Cairo, 1414 AH. 

14) Qawāʻid al-tarjīḥ bayna adillat al-ithbāt al-mutaʻāriḍah fī al-daʻwá al-

madanīyah : dirāsah muqāranah, Ḥusayn Rajab Muḥammad Mukhlif al-Zaydī, 

Zain Legal Publications. 

15) Lisan al-Arab, Jamal al-Din Muhammad Ibn Manzur al-Ifriqi, Dar Sader, 

Beirut, without date of publication. 

16) Majmūʻ Fatāwá Ibn Taymīyah, Aḥmad ibn ʻbdālḥlym ibn ʻAbdussalām Ibn 
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Taymīyah, King Fahd Complex for the Printing of the Noble Qur’an, 1416 AH. 

17) Mukhtār al-ṣiḥāḥ, Muḥammad ibn Abī Bakr al-Rāzī, published by the 

Department of Dictionaries at the Lebanon Library, Lebanon Library, 1986 AD. 

18) Muʻjam al-lughah al-ʻArabīyah al-muʻāṣirah, Aḥmad Muḥammad Mukhtār, 

Alam al-Kutub, first edition, 1429 AH. 

19) Muʻjam al-muṣṭalaḥāt al-qānūnīyah, Jīrār kwrnw, translated by Mansour 

Al-Qadi, University Foundation for Studies, Publishing and Distribution, first 

edition, 1418 AH. 

20) Muʻjam Maqāyīs al-lughah, Aḥmad ibn Fāris ibn Zakarīyā, edited by Abdul 

Salam Muhammad Haroun, Dar Al-Fikr for Printing, Publishing and 

Distribution, 1399 AH. 

Rules and regulations: 

1) Al-Adillah al-ijrāʼīyah li-niẓām al-ithbāt. 

2) Al-Lāʼiḥah al-tanfīdhīyah li-ṭuruq al-iʻtirāḍ ʻalá al-aḥkām. 

3) Niẓām al-ithbāt. 

4) Niẓām altʻāmlāt al-iliktrūnīyah. 

5) Niẓām al-qaḍāʼ. 

6) Niẓām al-murāfaʻāt al-sharʻīyah. 

7) Niẓām Ḥimāyat Ḥuqūq al-muʼallif. 

 

 


